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 الملخص: 
التنفيذي المؤرخ في   بداية بوادره من خلال المرسوم  المؤرخ    35-97لقد ساهم البيع بالإيجار منذ 

ال  1997يناير    14في   القضاء على مشكل  يُمكن الأفراد من امتلاك في  أنه أصبح  سكن، على أساس 
بعد   أقساطه  انقضاءممتلكاتهم  وتسديد  الإيجار  يكون   مدة  وبذلك  والمتواضع،  المحدود  دخله  من  بالرغم 

كما أنه ساهم في القضاء على مشكل البطالة من خلال توفير    ولعائلته،المواطن أكثر استقرارا وأمنا له  
أملاك الدولة مهمة   إدارة، التي تتولى فيه  الإيجار للمحلات المهنية الحرفيةمناصب عمل في حالة البيع ب

 البيع.  
 بالإيجار، عقد، سكن، أقساط، ملكية، بطالة.   عالبي المفتاحية:لكلمات ا

Abstract: 

The launch of Hire Purchase formula under the executive decree number 97-35 dated on 

14 January 1997, has contributed to solve the problem of housing, where the citizens have the 

right to own their houses at the end of leas period and the payment of all their due portions, in 

spite of their modest and limited income, in this way the citizen and his family are more stable 

and secure, this is on the one hand, and on the other hand, this program contribute to solve the 

problem of unemployment, by creating more jobs after the sale of craft and professional 

premises within Hire Purchase formula, under the National Estate supervision which sale 

them .                                                                          

Keywords: Hire Purchase, deed, housing, portion , ownership ,unemployment.      

 

 

 دمة:  مق
، أكثر من هذا أنها  من أهم إهتماماتها فهو حق دستوري لقد جعلت الدولة الجزائرية مشكل السكن  

عاتق على  وتمويلهتولت  السكن  إنجاز  مسؤولية  المادية ها  الوسائل  كل  تجنيد  خلال  من  ذلك  وكان   ،        
 .المتزايد على السكنلتلبية الطلب البشرية المتاحة و 

أمام المشاكل التي واجهتها في تجسيد هذه السياسة  الترقية العقارية، و لهذا، إنتهجت الجزائر سياسة  
كل من عقد  لجأت إلى إعتماد صيغة سكنية جديدة تُعرف بالبيع بالإيجار كتقنية قانونية تتضمن أحكام  

 . الإيجار معاو البيع 
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الذي     19971يناير    14المؤرخ في    35-97بدأت تظهر بوادر هذا العقد من خلال المرسوم التنفيذي   
، لتتضح صورته أكثر من خلال  1996من قانون المالية لسنة    196و  170يقا لنص المادتين  جاء تطب

رقم   التنفيذي  في    105-01المرسوم  المادة  2001أفريل    23المؤرخ  عرفت  بحيث  أن    2،  "البيع  :منه 
مسكنبالإ  على  بالحصول  تسمح  صيغة  الإيجار  ،  يجار  مدة  إنقضاء  بعد  تامة  بملكية  شرائه  إقرار  بعد 
 . 2محددة في إطار عقد مكتوب "ال

" العقد الذي بموجبه يلتزم مالك الشيء الذي يُدعى البائع المؤجر  بأنهوعرفه الفقيه " باتريك رودن "
يُ  به  ينتفع  حتى  آخر  إلى شخص  العقد  محل  الشيء  المستفيد بتسليم  المستأجر  إسم  عليه  مقابل  ،  طلق 

الأ من  مجموعة  لتسديد  العادية  القيمة  تفوق  تملك  لأجرةقساط  من  الأخير  هذا  تمكين  على  القدرة  مع   ،
 3الشيء عند نهاية العقد ". 

نه فيما بعد تم التفكير  أ، إلا  على المحلات السكنية  مر كانت ترتكزغاية المشرع في بداية الأ  إن      
تاحة الفرصة لفئة الشباب البطالين ذوي المشاريع من تحقيق رغباتهم فو  رفية حو   ي تملك محلات مهنيةا 

لعقلمزاولة نشاطهم، و  بالسكنات ذلك من خلال صيغة مماثلة  الخاص  بالإيجار  البيع  المرسوم    د  بموجب 
المحلات ذات الإستعمال    المحدد لشروط وكيفيات وضع  2006اكتوبر    19المؤرخ في  366-06التنفيذي  
 .4الحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع المهني و 

بالإيج البيع  عقد  كان  تبادلي  فإذا  عقد  المستفيد  ار  المستأجر  فائدة  يحقق  خلاله  من  العقد  طرفي  يربط 
على  المؤجر البائع بمساهمته في القضاء  بتملكه للسكن، فهل يؤدي ذلك بالجهة المقابلة إلى تحقيق فائدة  

 السكن؟ مشكل 
ذا كان الأمر كذلك  فيما يخص المحلات ذات الإستعمال المهني والحرفي، فهل يمكن لعقد البيع  وا 

 في هذه الحالة المساهمة في القضاء على مشكل البطالة؟ بالإيجار 
سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال تبيان كيفية مساهمة البيع بالإيجار في القضاء على مشكل  

 ي القضاء على مشكل البطالة )المبحث الثاني(.السكن )المبحث الأول(، وكذا مساهمته ف

  
 

التنفيذي رقم    -  1 المرسوم  في    35-97أنظر  ذات   1997يناير    14المؤرخ  الأملاك  بيع  الذي يحدد شروط و كيفيات 
الإستعمال السكني  و إيجارها و بيعها بالإيجار ، وشروط بيع الأملاك ذات الإستعمال التجاري و المهني وغيرها ، التي  

بتمويل العقاري  التسيير  و  الترقية  دواوين  منها    أنجزتها  مضمون  بتمويل  أو  العامة  الخزينة  حسابات  من  للتسديد  قابل 
 . 04ج ر عدد   1992سلمة بعد شهر أكتوبر والم

المادة  -  2 رقم    2أنظر  التنفيذي  المرسوم  في    105-01من  المساكن   2001أبريل    23المؤرخ  شراء  بشروط  المتعلق 
 .المعدل و المتمم 25ر عدد ج   –ك المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذل

3  - Patrick Redon : la location vente depuis la loi du 12 juillet 1984 relative a la location accessionthèse de 

doctorat – faculté de droit et sciences politique -université paris 13 – France 1989 – p 17 . 
المحلات المتعلق بتحديد شروط و كيفيات وضع    2006أكتوبر    19المؤرخ في    366  -06أنظر المرسوم التنفيذي    -  4

 . 66ج ر عدد   -الين ذوي المشاريع  و الحرفي تحت تصرف البط ذات الإستعمال المهني
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 البيع بالإيجار يساهم في القضاء على مشكل السكن: المبحث الأول
السكن بكثرة، لما له من آثار عميقة في  ما يخص  فيفي الآونة الأخيرة  أصبح إهتمام الباحثين   

فعدم ملكية الفرد لمسكن يؤدي به ذلك إلى حياة الأفراد لأن السكن يعتبر من أهم الضروريات لحياة الفرد،  
الاجتماعية       الأخلاق  لا  ترضاه  لا  قد  سوي  غير  سلوكا  يسلك  ويجعله  والإجتماعي،  النفسي  الإحباط 

النامية  الدول  في  الآن  تفاقمت  الآفاق،  واسعة  إجتماعية  ظاهرة  أصبحت  السكن  أزمة  وأن  الدينية،  ولا 
 عموما، وفي الجزائر خصوصا.

ا بين  وتبقى  التوازن  عدم  نتيجة  المشكل  هذا  في  كثيرا  تتخبط  التي  هي  المتوسطة    ارتفاع لطبقة 
تقريبا    وارتفاعالأجور   ثابتة  فالأجور  المساكن،  في    وأسعارأسعار  مما    ارتفاع المساكن  ومستمر،  سريع 

 جعل الأمور تتعقد أكثر. 
، وتمخض عن  من هذه الأزمةلمحاولة من الخروج  لذا، جاء التفكير في نوع من الحلول والآليات ل

ي الجزائر، بحيث أن واقع السكن  ذلك ما يُسمى عقد البيع بالإيجار الذي ساهم في حل مشكل السكن ف
مسكن لائق به بالرغم من دخله    امتلاكعرف عدة تطورات )المطلب الأول( حتى أصبح بإمكان المواطن  

 المحدود )المطلب الثاني( 
 الجزائر واقع السكن في  :المطلب الأول

الأساسية   إن   الحاجيات  من  يُعتبر  يمكن    السكن  ولا  أصبعليه  الاستغناءللفرد،  لهذا  حت ، 
للمواطن وتحقيق السلم    والاستقرار، وذلك لما له من أهمية من توفير الأمن  الحكومات تولي له أهمية بالغة

 . الاجتماعي
وأن   الجزائري،  المجتمع  في  راسخ  حق  السكن  مفهوم  أصبح  مسألة  فقد  تعتبر  أصبحت  الدولة 

عا ما، إلا أنه لا يزال  ها لنتائج إيجابية نو قيالسكن من مسؤولياتها الرئيسية تجاه السكان، وبالرغم من تحق 
 المواطنين.  لاحتياجات يتعين بذل جهود كبيرة لاسيما من أجل مواءمة سياسات السكن وفقا 

وتجديد قواه ،  النوم لتحقيق حاجاته الشخصية الذي ينزل فيه الإنسان للراحة و   فالمسكن "هو الملجأ
العضلية والفكرية، بُغية ممارسة نشاطاته المهنية، كما أن مسكنه يحميه من تأثير العوامل الطبيعية ويرتبط  
المسكن عموما بالعديد من المساكن الأخرى بواسطة عدة شبكات كالطرق والغاز والكهرباء      والماء  

، ، تتوفر على مرافق صحية وتعليميةواصلات، ضمن حضيرة سكنية متكاملةوقنوات الصرف الصحي والم
 .1تستجيب لحاجيات سكانها، وتشكل في مجملها ما يسمى بالسكن"  وتجارية واقتصادية

البناء  ع  ولم يعد السكن يقتصر لى المفهوم الضيق الذي هو عبارة عن مأوى يقيم به الأفراد أو 
أ  الحيطان  من  يتألف  الذي  الخدمات المادي  يشمل  ليصبح  ذلك،  يتعدى  مفهومه  أصبح  بل  السقف،  و 

 
الحديثة  محمد عمران  -  1 تغيراتها  و  الجزائر  في  السكن  سياسة  ماجستير    –:  السياسية  كلية    –مذكرة  جامعة    –العلوم 

 . 49ص   -  2001الجزائر 
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قبل الإنسان على العيش في هذا المبنى بكل قدمها المجتمع والدولة، لكي يُ والمساعدة والتسهيلات التي يُ 
 .1راحة واستقرار

لإمكانية توفير هذا السكن للفرد مع محدودية مدخوله، تعين اللجوء  ولتحقيق هذه الغاية المنشودة و 
 . بالإيجارإلى آليات للقضاء على مشكل السكن من بينها ما يعرف بعقد بيع 

أن  الاستقرارعدم  نوعا من التذبذب و فلقد عرف قطاع السكن في الجزائر   خرى  من فترة لأ  اختلفه  ، كما 
 .ليصل إلى ما نحن عليه اليوم

، إذ كانت الإدارة  تفاقم أزمة السكن  ىأدت إل  في بلادنا  الاستعمارمُخلفات    لا يخفى على أحد أن      
، إلا أنه عند  نها ستحد من قواعد الكفاح المسلحأ  اعتقادها الفرنسية تعتمد على سياسة البناء الجماعي في  

القائ  الاستقلال النظام  هذا  و أصبح  يتحطم  بنفسه  للجز م  مُخلفا  حوالي  اينكسر  غير    42ئر  مسكن  ألف 
نتيجة ال  مكتمل  و الذهاب  والمهندسين  الهامة  المؤسسات  لأغلبية  يباشرون  جماعي  كانوا  الذين  التقنيين 

كذا  الجماعية من الريف إلى المدن، و   إلى جانب هذه الوضعية ظهرت ما يعرف بالهجرة  ،عمليات الإنجاز
تعاني منه الجزائر ألا  خلق أكبر مشكل  على  ذا ساعد  ، كل هجئين من خارج الحدود إلى الجزائرعودة اللا

 .2السكن  وهو مشكل
للأفراد الذين  الملائم  ليه ظاهرة ندرة المسكن المُتاح و فأزمة السكن تعتبر حالة أو موقف تُسيطر ع

، ومن تم تصبح المشكلة أزمة ناتجة عن نقص الإنشاءات السكنية نظرا للتوقف كليا  يشعرون بحاجة إليه
 .مواد البناء اللازمةف العمالة و تكالي ارتفاعبسبب  ،يات البناءعن عمل

واقعيا   تجسيدا  السكن  أزمة  القدرة    لارتفاع وتمثل  يفوق  قد  نحو  على  للمساكن  الإيجارية  القيمة 
، أو تجعلهم يخصصون نسبة كبيرة من مدخولهم المنخفض لإيجار  رائية للأفراد ذوي الدخل المحدود الش

 .3الملائم المسكن 
 : ، نجد منهايد العديد من الأسباب إنما ول واقع السكن في الجزائرتأزم ولعل 

 : ساهمت في تفاقم أزمة السكن، وهي: إذ هناك عدة عوامل اجتماعيةأسباب *
 معدل النمو الديموغرافي.  ارتفاع -
 4.الهجرة من الأرياف إلى المدن -
 :، منهادة عواملأيضا هذه الأسباب ساعدتها ع :سياسيةأسباب *

 
 . 13ص   – 1988الكويت  –سلسلة عالم المعرفة  –إسماعيل إبراهيم الشيخ درة : إقتصاديات الإسكان  - 1
  -1جامعة الجزائر    –اطروحة لنيل شهادة دكتوراه  في القانون الخاص    –فرحات حميد : الإيجار آلية جديدة للبيع    -  2

 . 45ص   -  2018-2017كلية الحقوق  السنة الجامعية 
  24و  23مي  الملتقى الدولي ليو –، ندير بوسهوة : آفاق التنمية الإسكانية المستدامة في الدول العربية  عبد الرزاق سلام  -  3

كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير   –حول أزمة قطاع السكن في الدول العربية واقع و آفاق     2012ماي  
 . 7ص   -الجزائر  –المدية  –جامعة يحي فارس  –
 . 18ص   – 2005الجزائر  –دار الخلدونية للنشر و التوزيع  –جويدة عمر : دراسات إقتصادية  - 4
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على    باعتمادها،  التسعينات في سنوات الثمانينات و ، خاصة  ستراتيجية المتبعة من قبل الدولةضعف الإ  -
الصناع و مخطط  الكبرى  المدن  في  الريف ة  للعمل   تهميش  الكبرى  المدن  إلى  النزوح  ساعد  مما   ،

، أو لجوء الأطراف في أغلب  مبنية من قبل الدولة  اجتماعيةكن  فيها بسبب الحصول على مسا  والاستقرار
 . للسكن فيها قصديريهل تشييد بيوت على أنفسهم بطرق غير شرعية من خلا للاعتماد الأحيان 

ها من  علي  الاستيلاءبحيث تم    الحضرية،غياب رقابة فع الة على الأراضي الصالحة للبناء في المناطق    -
اء مجموعة من السكنات  ، بدلا من تخصيص هذه القطع لبنيةمساكن فرد بناء فيلات و الخواص، و طرف  

 .العمارات و 
ف  - الإيجاري  العقاري  السوق  المتبعةضعف  السياسة  نتيجة  الجزائر  الإنجاز  ي  نسبة  تتعدى  بحيث لا   ،

 .من مجموع السكنات المؤجرة 15%
السكن    احتكار  - لقطاع  ل  والترقية الدولة  تلت  العقارية  التي  الثلاث  يُسمح  تقلالالاس لعقود  لم  بحيث   ،

 . 1987ذا القطاع إلا بداية من سنة في ه بالاستثمارللقطاع الخاص 
كسياسة    اعتمدتهاالتي  ، و لى يومنا هذا عدة أنماط من السكنإ  الاستقلالمن    ت الجزائر عرفالظاهر أن  و 

 : ، لنجد منهاكنلمحاولة الخروج من أزمة الس
الذي  الاجتماعيالسكن    - مُوجه  :  الضعيفكان  الدخل  ذوي  دعم لفئة  على  تعمل  الدولة  أن  بحيث   ،  

 . الادخاركن مع مراعاة القدرة على بحيازة مسله  التي تسمح المواطن بمساهمات في شكل إعانات، و 
ي تُقام في القرية  مجموعة المباني الت  عن: وهو السكن المتواجد خارج المدينة، فهو عبارة الريفي  السكن  -

و  للفرد  وأدواتهأسرته  كمأوى  الزراعية  محاصيله  وقد  1ولتخزين  المعيشي    اعتمدته ،  المستوى  لرفع  الدولة 
 (. 1973-1970الأول )للفلاح بالريف من خلال برامجها التنموية في مرحلة المخطط الرباعي 

إطار عمليات توزيع القطع  وهي حصول الأفراد على قطع أراضي صالحة للبناء في    :الذاتيالسكن    -
 يتكفل الفرد ببناء مسكنه بماله الخاص أو اللجوء إلى القرض. الأرضية، و 

الترقوي   - رقم السكن  التشريعي  المرسوم  بموجب  الترقوية  للسكنات  المُنظم  القانوني  الإطار  تحديد  تم   :
اعية  يُقصد به مجموعة من السكنات الجماعية أو نصف الجم ، و 19932مارس    1المؤرخ في    93-03

تكون هذه السكنات مُوجهة  و ،  ليها ما يُعرف بالمرقي العقاري التي يُشرف عو   ،المخصصة للبيع أو الإيجار 
من   الملكية  أو  و للحيازة  الأشخاص،  من  مجموعة  أو  شخص  يلع طرف  المُ بذلك  الوسيط  ب  دور  رقي 

الدولة    القانوني بحيث و   الاقتصادي له  تتمثل بعضها في تخصيص مبالغ لشراء الأرضية    امتيازات تمنح 
تحسين السكن الترقوي  تطوير و   ، وهذا كله بهدفمن قيمة المشروع في بعض الحالات   %80تصل إلى  

 يتم تمويل هذا السكن من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. و 

 
 . 197ص   – 2014سوريا  - دون دار نشر –صل قماش : الجغرافيا الريفية و التخطيط الريفي في - 1
 . 14ج ر عدد  –المتعلق بالنشاط العقاري  1993مارس   01المؤرخ في    03-93أنظر المرسوم التشريعي رقم   - 2
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، وهذا بناء  السكنات ألا وهو السكن التساهمي  عُرف نوع جديد من  1995: في سنة  السكن التساهمي  -
رقم   التنفيذي  المرسوم  في    308-94على  الصندو 19941اكتوبر    04الصادر  تدخل  أصبح  بحيث  ق ، 

نتيجة مالية  كإعانة  للسكن  السك   الوطني  تلبية  و   الاجتماعيةنات  عدم  الأفراد،  تكلفة لمتطلبات  بسبب  كذا 
 أصبح يُخصص لذوي الدخل المرتفع. السكن الترقوي الذي

الجزائر صيغة جديدة بمقتضى المرسوم التنفيذي    انتهجت ،  بعد كل هذه الأنماط السابق شرحهاإنه  
تُجسد سياسة  أصبحت  أن هذه الصيغة  بحيث  السابق ذكره،    2001أفريل    23در في  الصا  105  -01رقم  

و  المتوسطة  الطبقة  تستهدف  و الضعيفةجديدة  ب ،  تسمح  إمكانيةأنها  بعد   تملكه  الحصول على مسكن مع 
، ولعل أهم نقطة إيجابية  هو ما يُعرف بعقد البيع بالإيجار، و مدة الإيجار في إطار عقد مكتوب   انقضاء

 للسكنات. في هذا العقد هو إمكانية الأفراد من تمليكهم 
 البيع بالإيجار يسمح بتمليك السكنات: المطلب الثاني

التزايد   إن   وكذا  العقار،  التي عرفها سوق  المشاكل  نتيجة  الجزائر  في  بالإيجار ظهر  البيع  عقد 
 المستمر لطلبات المواطنين لذلك. 

بالإيجا  انتهاجبعد  ف البيع  لفكرة  التنفيذي  الجزائر  المرسوم  بموجب  في    ،105-01ر  الشروع  تم 
الصيغة   هذه  سنة    ابتداءتطبيق  برنام بحيث    2001من  تسطير  الإطارتم  هذا  في  شمل  جين  الأول   ،

للتوفير  سكن مُمول ومُنجز من ط  65000سكن والثاني    55000 والاحتياط  رف بنك الصندوق الوطني 
منذ    وقد  متسارعة  وتيرة  البرنامج  سنة    2004عرف  في  السكنات  مجموع      976942إلى    2016ليصل 
متطلبات وحاجيات المواطن جة تحقيقه ل"، نتي  2يعرف بسكنات " عدل    فيماهذه النتائج دفعت للدخول  و 

 .3السكنية 
، وما خاصة في الأونة الأخيرة  العدد الهائل من السكنات المنجزة في إطار عقد البيع بالإيجار  إن  

(  1وعا ما من أزمة السكن في الجزائر، لأن برنامج عدل )ساهم بصورة كبيرة في التخفيف ن،  وتوزيعه  تم
في إسكان عشرات الآلاف من  من خلاله الدولة  بر البرامج التي ساهمت  ( يعتبر من أقوى وأك2عدل )و 
ك من خلال القضاء على  ذلو   الاجتماعيةحقيقة سياسة الدولة  لتبقى آلية البيع بالإيجار تُجسد  لمواطنين،  ا

 .أزمة السكن
المتعاقد حسب ما سبق تعريفه، أنه يُم كن  وما يؤكد هذا المفهوم أيضا، أن عقد البيع بالإيجار و 

 .4تسديد أقساطهمدة الإيجار و  انقضاءللعقار بعد ( من إمكانية تملكه المستأجر المستفيد )

 
تدخل الصندوق الوطني للسكن  المُحدد لقواعد    1994أكتوبر    04الصادر في    308-94أنظر المرسوم التنفيذي رقم    -  1

 . 66ج ر عدد   –في مجال الدعم المالي للأسر 
 هو نيابة مديرية الإحصاء التابعة لوزارة السكن و العمران و المدينة. مصدر الإحصائيات  -2
 نتيجة إعادة تنعيش المشروع و تحقيقه لنتائج إيجابية و مرضية نوعا ما.  2013سنة  2أطلق مشروع سكنات عدل  - 3
 .  2001أفريل  23المؤرخ في  105-01 المرسوم التنفيذي  2أنظر المادة  -1
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هذا ما يتمناه كل فرد من أفراد ، و 1التصرف في الأشياء ، فإن الملكية هي حق التمتع و كما هو معروفو 
 . مانالأيتحقق له الأمن و يستقر و المجتمع ل
بعد   المسكن  تملك  من  المستفيد  تمكين  بالإيجار هو  البيع  إقرار صيغة  من  الأساسية  الغاية  إن 
 . المتفق عليها وفق جدول زمني محدد عن طريق أداء الدفوعات  ثمنه،تسديد 

تحرير عقد جديد   ، بحيث يتمكن إلى المستفيد بعد دفع الأقساطملكية المس  انتقال  فقد أباح المشرع
 . الملكية إلى المشتري ليصبح مالكاتنتقل بعدها لموثق و من قبل ا

الوفاء   بعد  إلا  المستفيد  المستأجر  إلى  فيه  الملكية  تنتقل  بالإيجار لا  ثمن    بالتزامهفالبيع  بتسديد 
السابق ذكره " تنتقل ملكية    105-01من المرسوم التنفيذي    19المسكن كاملا، وهو ما نصت عليه المادة  

 2السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن كاملا " 
ضاف ، يُ 3من ثمن المسكن  %  25والثمن في هذه الحالة يتمثل في دفع الحصة الأولية التي تمثل  

إلى مدة   تمتد  قد  التي  الأقساط،  المادة  سنة  20إليها  الأولى من  الفقرة    105-01المرسوم    08، حسب 
الذكر،   أصبحت  السابق  المدة  هذه  أن  المرسوم   سنة،   25غير  بموجب  المادة  هذه  تعديل  تم  أن  بعد 

 .20044نوفمبر   02المؤرخ في  340-04التنفيذي رقم 
، لأن  كن صاحبه من تمليك المسكنم  يجار يُ ، أن عقد البيع بالإ المادةمن نص هذه    استنتاجهيمكن    ماو 

 .  5في نفس الوقت أجزاء ثمن المسكن  الأقساط تمثل
فعقد البيع عقد من نوع خاص تسبق فيه مرحلة البيع مرحلة تأجيرية، أعطى المشرع لها تسمية  

ركب يجمع  ، لهذا يعتبر عقد مُ لمستأجرقل الملكية إلى المشتري امدة الإيجار، وبعد تسديد كامل الثمن تن 
 .6بين عقدين مختلفين، ينتهي في آخر المطاف بتمليك المسكن للمشتري المستأجر أو المستفيد 

معقولة   مواصفات  فيه  تتوفر  عمومي،  لسكن  بتملكه  المستفيد  للمستأجر  يسمح  بالإيجار  فالبيع 
خا  نوعا  السكن  لهذا  تجعل  بحيث  والمساحة،  للكلفة  الطابع  بالنسبة  ذو  السكن  بين  موقعه  يحتل  صا 

 الإيجاري والسكن الترقوي ذو الطابع التجاري، مع تمتعه بتسهيلات عملية في تسديد ثمنه.  الاجتماعي
 

 من القانون المدني.  674أنظر المادة  - 1
 .  2001أفريل   23المؤرخ في    105-01المرسوم التنفيذي  19أنظر المادة  - 2
 . 2001أفريل    23المؤرخ في  105-01المرسوم التنفيذي  7المادة  1أنظر الفقرة  - 3
المادة    -  4 التنفيذي    2أنظر  المرسوم  ف  340  –  04من  و   2004نوفمبر    02ي  المؤرخ  لشروط  شراء  المحدد  كيفيات 

المُعدلة    ،69ج ر عدد    –ة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجارالمساكن المنجز 
 . 2001أفريل   23المؤرخ في   105-01من المرسوم التنفيذي   رقم  08المادة   01للفقرة 

و   -5 الفرنسي،  للمشرع  المادة  بالنسبة  مفهوم  القانون    01حسب  في    595-84من  متعلق ال  1984يو  يول  12الصادر 
العقارية للملكية  الإنتفاع  بالإيجار  مدة  يُحدد  الملكية  لم  إنتقال  عملية  تسبق  بالتي  تحديدها ،  في  للأطراف  الحرية  ترك    ل 

 .          خير له الخيار في الشراء من عدمهمع العلم أن هذا الأ ا يتعين إنتقال الملكية للمستفيدبإنتهائهو 
دار    –دراسة مقارنة  بأحكام الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي    –حمدي أحمد سعد أحمد : البيع الإيجاري    -  6

 . 11ص   – 2007مصر  -الكتب القانونية للنشر 
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له حلم لا   بالنسبة  يُعتبر  المتوسط أو حتى الضعيف،  الدخل  للمتعاقد ذو  العقار  تمليك  فإمكانية 
تجعل   الجديدة  الصيغة  بهذه  لكن  تحقيقه،  أكثر  المواطيمكن  و   استقراران  له  أمنا  أن  وأكثر    لعائلته، علما 

و  للمجتمع،  الأولى  الخلية  هي  فيالعائلة  تستثمر  الدولة  جعل  ما  لسياستها    ،البشري   الفرد   هذا  تجسيدا 
من خلال تفعيل آليات ناجعة، والتي تتمثل في عقد البيع بالإيجار للقضاء على مشكل وأزمة    الاجتماعية

 السكن.
 المبحث الثاني: البيع بالإيجار يساهم في القضاء على مشكل البطالة 

ظاهرة   البطالة  الم  واقتصادية  اجتماعيةتعتبر  كافة  عرفتها  مر  خطيرة  على  الإنسانية  جتمعات 
 بحيث شكلت على الدوام عائقا تنمويا تُعاني منه معظم دول العالم بما فيها الدول المتقدمة. الأزمنة

تشهدها  و  السواء  اقتصاديات البطالة  حد  على  النامية  والدول  المتقدمة  أن  الدول  غير  آثارها    ، 
السواء ليست على حد  أن  الاقتصادية والاجتماعية  آث، حيث  لها  تكون  الأحيان  كثير من  مرة  ار مد ها في 

 . سك الاجتماعي في البلدان الناميةالتماعلى مستوى النمو الاقتصادي و 
الل هذا  أصبح  و قد  الباحثين  أهم  دراسة  موضوع  و الاختصاص ذوي  هاجس  على ،  الضوء  تسليط 

المجتمعات،   تواجهها  التي  المشكلات  خطر    أن  باعتبار  أكبر  الاجتماعي  الاستقرايهدد  البطالة  ر 
 .تحقيق التنمية المستدامةعوامل و مؤشرات  من  ها، لأن  لمجتمعوالاقتصادي ل

م ما  كون أن البطالة تُعد من أه  المشكلة،والجزائر كغيرها من الدول العربية ليست بمنأى عن هذه  
 .يعاني منه المجتمع الجزائري 

، لكن ما  سكنعلى صيغة البيع بالإيجار كطريقة لمحاولة التخفيف من أزمة ال   اعتمدت والجزائر  
 البطالة؟ ، أو بتعبير آخر كيف لعقد البيع بالإيجار أن يُساهم في القضاء على مشكل علاقة ذلك بالبطالة
  . بة عنه من خلال المطلبين الآتيينهذا ما سيتم الإجا
 قع البطالة في الجزائر  االمطلب الأول: و 

بأنها " يكون في حا عر   البطالة  بلغ سنا محددة و فت هيئة الأمم المتحدة  لا لة بطالة كل شخص 
 1يبذل جهدا في البحث عنه ".ولا حُر، رغم أنه مُتاح للعمل و  يقوم بأي عمل لا مأجور

ة  سن  59و   16المكتب الدولي للعمل فئة البطالين " أنهم الأشخاص الذين يتراوح أعمارهم ما بين    وعر ف
 الاتية: ووجدوا أنفسهم في يوم مُعين أو أسبوع معين ضمن الفئات 

 بدون عمل: أي الفئات الذين لا يعملون مقابل أجر.  -
 فورا.القيام بالعمل  باستطاعتهمُتاح للعمل: أي الذي  -
 .2خطوات محددة خلال فترة معينة للبحث عن العمل " اتخذ يبحث عن العمل: أي الذي  -

 
1 - ONU : rapport mondial sur le développement humain-boek université – Bruxelles-belgique2000 p3  
2 - Marcia quinstler : semaine  " emploi et chômage " 18 eme conférence internationale du travail – 24 novembre et 

05 décembre 2018 – Genève –Suisse 2018 – p 4 . 
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يقبله عند مستوى  ، و عن العمل راغب فيه، ويبحث عنه  حالة كل قادرفتها منظمة العمل الدولية بأنها "عر  و 
 1لا يجده " الأجر السائد و 

فعل بشري  و  فإن العمل يُعرف بأنه " كل نشاط أ  للعمل،البطالة هو المفهوم المُعاكس    وبحكم أن  
، بتقديم خدمة أو زيادة الإنتاج        الوصول إلى الهدف المراد تحقيقه  يدوي أو فكري يقوم به الفرد من أجل

وتحقيق الربح، ويتضمن هذا العمل أو النشاط أو الجهد المبذول أجرا يتناسب مع طبيعة نشاطه والأعباء  
 .2المترتبة عليها " 

ترجع في    مختلفة،ذلك راجع لأسباب  من المجتمع، و   وأفراد شخاص  نة تمس أإذن البطالة هي حالة معي
 : أغلب الأحيان إلى

عن عدد كبير من    الاستغناءالتكنولوجيا الحديثة أدى إلى    استخداملأن    :والتكنولوجيةالثورة العلمية    -
 .العمال

  مقبولة   ها غير فهناك عزوف من طالبي العمل لبعض المهن التي يرون  :خارجيأو    اجتماعي بسبب    -
 .حتى ولو كانت أجورها غير منخفضة ،في نظرهم اجتماعيا

لقطاع العام  أن ا  باعتبار:  عن العمل في القطاع الخاص  والعزوفالتوجه نحو العمل في القطاع العام    -
أكثر   ع  للعامل،ضمانا  و   استقراريكون  أيبدلا  في  العامل  تسريح  في  يسبب  الذي  الخاص  القطاع  ة  ن 

 .لحظة
بحيث أن هذه المناهج لم تعد تتماشى    :والاجتماعي  الاقتصاديبالواقع  ملاءمة الهيكل التعليمي  عدم    -

 . 3مع ما يطرأ من تغيرات في سوق العمل
المور   :المحروقاتأسعار    انخفاض  - هذا  على  كثيرا  تعتمد  الجزائر  أن  بالدرجة  كون  الوحيد  الطبيعي  د 

وق الشغل وتفتحه على المجالات ، لعدم توسيع سليد العاملةدورا كبيرا في تقلص ا، وهذا ما يلعب  الأولى
 .  والميادين الأخرى 

سوق    استجابةبحيث يؤدي ذلك بصورة مباشرة إلى تقلص اليد العاملة بسبب عدم    :السكانعدد    ازدياد  -
 .4نتيجة كثرة الطلبات  العمل،العمل لكل طلبات 
أن ثلثي العاطلين عن العمل لم يسبق لهم العمل  الشباب، و طالة تمس بنسبة كبيرة فئة  تبقى أن الب

 . أي ليست لهم تجربة مهنية سابقة

 
1  - olivier bellego : dictionnaire des questions – l’outil indispensable pour comprendre les enjeux sociaux- 

harmattan-paris – France 2005- p 60 . 
  - التايب عائشة : النوع و علم إجتماع العمل و المؤسسة – دون دار نشر –  القاهرة – مصر 2011 – ص 15. 2

الدانمارك   –الأكاديمية العربية المفتوحة    –كلية الإدارة و الإقتصاد    –الحيالي وليد ناجي : دراسة بحثية حول البطالة    -  3
 . 16و   15ص  –دون سنة طبع  –
و   -  4 الإقتصادي  الإصلاح  بن شهرة:  الجزائرية(  مدني  )التجربة  التشغيل  الأولى    –سياسة  للنشر    -الطبعة  الحامد  دار 
 . 252ص  –  2009الأردن  -عمان   التوزيعو 
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الجامع الشهادات  الزيادة من سنة لأخرى دون أن ننسى أن بطالة حاملي    ارتفاعا ، وعرفت  ية أخذت في 
 رهيبا في الآونة الأخيرة. 

 :المراحل التي مرت بها البلاد سب البطالة في الجزائر عدة تغيرات وتطورات بح عرفت لقد 
تراوح معدل البطالة ما ،  للتطور السريع للنمو الديموغرافينظرا  ففي نهاية الستينات وسنوات السبعينات و 

 . %34و  %  23بين 
نسبة    انخفضت الجزائري    الاقتصاد   واستقرارالمال    ، فمن خلال التركيز على رأسالثمانينات أما في فترة  
 . %  11,66البطالة إلى 

دخول و   عادة هيكلة المؤسسات العموميةأمام عدم قدرة إ ، و سنوات التسعينات ية الثمانينات و إلا أنه في نها
للع الجزئي  أو  الكلي  التسريح  نتج عنه  الذي  السوداء  العشرية  في  الأزمةالجزائر  لتفاقم  ذلك  أدى  ،  مال، 

 . معدل البطالة ارتفاعبة الشغل مع التقليص من نسو 
ذلك  ئر تحسنا نوعا ما في وضع الشغل و عرفت الجزا،  إلى يومنا هذا  1999سنة  ة ما بعد  في فتر 

  الاستثمار ساهمت الدولة بدرجة كبيرة في    إذ ،  1دعم النمو   وبرنامج  الاقتصاديمن خلال برنامج الإنعاش  
 .2أيضا فيما يُعرف بترقية تشغيل الشباب  والاستثمارالمُحدث لمناصب الشغل،  الاقتصادي في القطاع

التي ساهمت في خلق مناصب الجزائر في هذه الآونة الأخيرة و ولعل أهم المشاريع التي عرفتها  
وكذا مشروع مليون وحدة  ،  شرق غرب()السيار  القرن المتمثل في الطريق  الشغل هو ما سُمي بمشروع  

نجد    لذا  ،يله في صيغة البيع بالإيجارتجسيدا لهذا المشروع السكني بكل صيغه نجد ما تم تفعو   ،سكنية
 . أو التخفيف عنها بنسبة كبيرة، الةمرة أخرى أن عقد البيع بالإيجار ساهم في القضاء على هاجس البط 

 عمل  سمح بتوفير مناصب البيع بالإيجار ي: المطلب الثاني
كما سبق الإشارة إليه أن عقد البيع بالإيجار يربط بين طرفين المؤجر البائع، والمستأجر المستفيد  

، فإذا ما تعلق الأمر بعقد بيع بالإيجار للمحلات محله  باختلافلبائع يختلف مفهومه  مفهوم المؤجر ا  وأن  
 .3، تولى مهمة البيع عن طريق الإيجار المُتعهد بالترقية العقارية السكنية

ب البيع  بعقد  الأمر  تعلق  إذا  الحرفيةأما  المهنية  للمحلات  البيع عن طريق  الإيجار  تولى مهمة   ،
 .1جار إدارة أملاك الدولةالإي

 
الجزائر    -  1 في  المطبقة  الإقتصادي  الإنعاش  لسياسة  تقييمية  دراسة   : بوفليح  أبحاث   –  2010-  2000نبيل  مجلة 

 . 252ص  –الجزائر  –بسكرة  – 2012لسنة  12إقتصادية و إدارية  العدد 
  –ستير  رسالة ماج  –  2001صادية بالجزائر منذ  : سياسة التشغيل و فاعلية برامج الإصلاحات الإقتزكريا مسعودي  -  2

 . 14ص  – 2013الجزائر -جامعة سطيف  –علوم التسيير كلية العلوم الإقتصادية و 
ج -ات الترقية العقارية  المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  2011فبراير    17المؤرخ في    04-11القانون    3نصت المادة    -  3

هذا القانون كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة ، أو ترميم   أنه " يُعد مُرقيا في مفهوم 14رعدد 
أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات ، أو تهيئة و تأهيل الشبكات  قصد  

 بيعها أو تأجيرها ". 
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هذه المهام عندما كلف إدارة الأملاك   سابق الإشارة إليهال  366-06وقد أكد المرسوم التنفيذي رقم  
 . 2، كما كلف مفتش الأملاك الوطنية المختص إقليميا بتحصيله المحلات  حديد سعر التنازل عنالوطنية بت

، بمعنى أنها متاجر تابعة لأملاك الدولة  أملاك عقاريةمهنية والحرفية هي مما يُفهم أن المحلات ال
المجتم لفئة هامة في  الكبيرةخُصصت  الشريحة  تُعتبر  المشاريع ع والتي  البط ال ذوي  الشباب  فئة  ، وهي 

تمكينهم من   العقد من تملكها بعد  ها، مقابل تسديدهم لأقساط دوريةب  الانتفاعقصد  ليتمكنوا عند نهاية   ،
 .3 %10المقدر بـ دفع سعر التنازل 

مخططات ال  بناء على  2001من    ابتداءمحاربة البطالة  سياسة التشغيل و   لانتهاجالجزائر  سعت   
 كثيرا بفئة الشباب، وذلك من خلال عدة برامج وأجهزة منها:  اهتمت الخماسية الأخيرة، بحيث 

الشباب  دعم  صندوق  للشباب،  المهني  الإدماج  الجهاز  الوطني  ،  البطالةصندوق  عن  الللتأمين  وكالة  ، 
لة الوطنية  ، الوكاالاستثمارلوكالة الوطنية لتطوير  ، ا، عقود ما قبل التشغيلالوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 .4، الوكالة الوطنية للتشغيل لتسيير القرض المُصغر
لة لبطالة، ومحاو بغرض التخفيف من نسبة ا  واستحدثت فكل هذه المنشآت والأجهزة إنما وُضعت   

 . خلق منصب شغل
، يعتبر أحد هذه الوسائل التي ترمي لمنح الشباب  السابق ذكره  366-06سوم التنفيذي  ولعل المر  

ية التشغيل السابق  ، والمُتحصلين على شهادة تأهيل من أجهزة ترقسنة  50و  18راوح أعمارهم ما بين  المت
إليها من  الإشارة  ذات    الاستفادة ،  محلات  وحرف  استعمالمن  و مهني  تصي  تحت  لممارسة  جعلها  رفهم 

مُباشر للمساهمة في التخفيف من نسبة البطالة بالرغم من  ال و ، وهذا علاج فع  نشاطاتهم المهنية والحرفية
ة البطالة تنخفض إلى ما بين  ، إلا أن هذا لم يمنع من جعل نسبللكثير من العراقيل  نالمستفرديهة  مواج
 .5رة البيع بالإيجار تعتبر من أحد العوامل المساهمة في ذلكلعل فك، و في السنوات الأخيرة  % 12و  11

مثل  تُ التي  الشريحة    هالأن    سنة،  50و   18  نما بي ع للفئة الشبانية المتراوح سنها  المشر    اختيار  إن  
الفئأن  من تعداد السكان، و   %  75أكثر من   بها    فالاهتماموبذلك    ، ة الأكثر تضررا من مشكلة البطالةها 

 الجزائر أن  بير لكل الدول بما فيها المتقدمة، و ، الذي يعتبر هاجس كحتما التقليل من نسبة البطالةني  يع

 
المادة    -  1 الأولى من  الفقرة  ال  11تنص  المرسوم  في    366-06تنفيذي  من  البيع     2006أكتوبر    19المؤرخ  " يحرر 

 . الوطنية و المستفيد بموجب عقد " بالإيجار بين إدارة الأملاك
 . 0620أكتوبر  19المؤرخ  366 – 06المرسوم التنفيذي  13المادة  2أنظر الفقرة  - 2
 . 2006أكتوبر   19المؤرخ  366-06وم المرس 13المادة  1أنظر الفقرة  - 3
و   -  4 المهني  التكوين  صباح:  غربي  عمارة  الجزائر  رواب  في  و  –التشغيل  الجامعية  للدراسات    –الإنسانية    الأكاديمية 

 . 69ص  – 2001الجزائر 
المُ   -  5 الوطني للإحصاءحسب الإحصائيات  الديوان  فإنهقدمة من  الجزائر سنة    ،  في  البطالة  نسبة    2014بلغت نسبة 

سنة  10,6% سنة  %11,2نسبة    2015،  سنة  %12,6نسبة    2016،  سنة  %12,3نسبة    2017،  نسبة   2018، 
 .  % 11,4نسبة  2019، سنة % 11,7
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 الاستفادة في    استغلالها، بما في ذلك  عدة أساليب وعدة طرق للتخفيف من هذه المشكلة  أتبعت و   انتهجت 
 للبطالين.   جعل هذه الصيغة فع الة في توفير مناصب شغل بالنسبةمن عقد البيع الإيجاري و 

 : خاتمة
تبنتها الجزائر لإيجاد حل لأزمة السكن التي ت  إن     تخبط فيها  البيع بالإيجار يعتبر صيغة جديدة 

لتسهيلات الممنوحة نتيجة لبب حرمان هؤلاء من سكنات لائقة، و بس وقد إستجابت له فئة كبيرة من الناس  
 .أزمة السكنوعا ما في التخفيف من ، وقد ساهم ذلك ن نللمستفيدي 

من    دتهماستفا، كان للبيع بالإيجار دور آخر وهو توفير العمل لفئة البطالين بعد  بالجهة المقابلة
 .التخفيف من نسبة البطالة وبذلك، المحلات المهنية الحرفية

السكن  إيجاد حل لأزمة  على  تعمل  فهي  المزدوجة،  بالفائدة  ترجع  الصيغة  هذه  مثل  كانت  ن  وا 
للسياسة راجع  وهذا  معا،  التي    والبطالة  و   انتهجتهاالسكنية  إستراتيجيات الدولة  من    اختلاف و   ما سطرته 

عامة          الصيغ المعتمدة، لنجد أن أحسنها تمثل في البيع بالإيجار، نظرا لما حققه من فوائد للدولة بصفة
 . وللمواطن بصفة خاصة

تجسيد سياسة الدولة البيع بالإيجار ساعد في    لأن  لكن لا يجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد،  
ن كان ذلك صعب لكن  البطالة وليس القضاء عليهما، و لسكن و المساهمة في حل مشكل االاجتماعية و  ا 

تعين تحسين هذه الصيغة و  لهذا  بالمستحيل،  النقائص  ليس  تكون    الاختلالات و تدارك  التي تشوبها حتى 
الإيجابية ل، فنجاعة السياسة الاجتماعية لأي دولة يكون بنتائجها  أحسن مما هو الآن وتحقق نتائج أفض

 .بالنتائج لا بالمبادرة فقط فالعبرة
و  رأينا  لذلك،  المهنحسب  للمحلات  بالإيجار  البيع  بعقد  يتعلق  بما  أكثر  الاهتمام  ية  يجب ضرورة 

كثيرة شغل  مناصب  لخلق  عقد  الحرفية  على  كبيرة  بصورة  عكفت  الدولة  إذ  للمحلات  ،  بالإيجار  البيع 
مستعجلة  الذلك راجع لأزمة السكن الخانقة و   ، ربمامتعلقة بالمحلات المهنية الحرفيةالسكنية مقارنة بتلك ال

الجزائر فيها  تتخبط  تعتبر    ،التي  البطالة  أزمة  أن  مادام  العقود  النوع الآخر من  إهمال  يتعين  أنه لا  إلا 
 . هم بشكل كبير في حل أزمة البطالةال على مثل هذه العقود سيساوأن الإقب لأفراد هاجس يؤرق الدولة وا

  عقد البيع بالإيجار يُعتبر من عقود الإذعان، على أساس أن    ما يجب الإشارة إليه أيضا، هو أن  
مستأجر  ، ربما ذلك راجع لحاجة اللطرف الآخر دون أي مناقشة للشروطالمستأجر المستفيد يتعاقد مع ا

لو تم إعادة  عف مقارنة بالطرف الآخر، لذا حبذا  هذا يجعله دائما في مركز ضُ سكن، و   لاقتناءالمستفيد  
لفكرة العدالة    تحقيقامتساوية نوعا ما، وذلك  متقاربة و   زامات الالت، على الأقل لتكون  النظر في هذه النقطة

من   الكثير  أن  بدليل  عليهم    نالمستفيدي العقدية،  المفروضة  الشروط  بعض  على  كثيرا  يحتجون  أصبحوا 
 من المسكن.  استفادتهممسبقا، بعد 

التشديد في  ،  دائما وحسب رأينا أساس  يتعين  السكنات على  تسليم  بالإيجار  أن  مواعيد  البيع   عقد 
يُقيم   يلتزم  متبادلة  التزامات تبادلي،  ما  فبقدر  المستفيد  ،  للحصة  بدفعه    اماتهالتز بكافة    بالالتزامالمستأجر 
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في المواعيد   السكنات أن يُسلم  أيضا و   التزامهرف الأخر أن ينفذ  ، يتعين على الطالأولية منذ الوهلة الأولى
و  عليها  الوقت المتفق  في  التسليم  كان  فكلما  مسبقا،  في    ،المُسطرة  ذلك  على مشكل كلما ساعد  القضاء 

 . السكن بشكل أسرع
ه لا أحد ينكر أنه قد ساهم بصفة مباشرة  ، إلا أن  ن العقود نوع ممهما قيل عن هذا العلى كل حال و 

 لو بنسبة قليلة. البطالة و  ن مشكللسكن، وكذا ما ن مشكلم في التخفيف 
 

 المراجع:المصادر و قائمة 
 قائمة المصادر:  أولا:

 :النصوص القانونية
 78ج ر عدد رقم   – والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26في  المؤرخ 58-75أمر رقم  – 1
 . 14ج ر عدد   –المتعلق بالنشاط العقاري  1993مارس   01المؤرخ في    03-93المرسوم التشريعي رقم   - 2
ي للسكن في  المُحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطن  1994أكتوبر    04الصادر في    308-94المرسوم التنفيذي رقم    -  3

 . 66ج ر عدد  –مجال الدعم المالي للأسر 
الأملاك ذات الإستعمال   الذي يحدد شروط و كيفيات بيع   1997يناير    14المؤرخ في    35-97المرسوم التنفيذي رقم   -  4

بالإيجار وبيعها  يجارها  وا  بيع  السكني  وشروط  و ،  التجاري  الإستعمال  ذات  التي الأملاك  وغيرها،  دواوين  أنجزتها    المهني 
و  الخزينالترقية  حسابات  من  للتسديد  قابل  بتمويل  العقاري  و التسيير  منها  مضمون  بتمويل  أو  العامة  شهر  ة  بعد  المسلمة 
 . 04ج ر عدد  – 1992أكتوبر 

المتعلق بشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية   2001أبريل    23المؤرخ في    105-01المرسوم التنفيذي رقم    -  5
 المعدل و المتمم.  25ج ر عدد   –إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك في 
كيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال المحدد لشروط و   2004نوفمبر    02ي  المؤرخ ف  340  –  04المرسوم التنفيذي    -  6

رقم   رسوم التنفيذيدل للمالمُع   69ج ر عدد    –عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار  
 . 2001أفريل   23المؤرخ في  01-105
التنفيذي    -  7 المحلات ذات    كيفيات وضعالمتعلق بتحديد شروط و   2006توبر  أك  19المؤرخ في    366  -06المرسوم 

 .  66ج ر عدد   -الحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع  الإستعمال المهني و 
 . 14عدد  المحدد للقواعد التي تنظم نشاطات الترقية العقارية  ج ر  2011ر فبراي  17المؤرخ في  04-11القانون   - 8

 ثانيا : قائمة المراجع  
 الكتب :  -أ

 . 1988الكويت  –سلسلة عالم المعرفة  –إسماعيل إبراهيم الشيخ درة : إقتصاديات الإسكان   - 1
الحيالي وليد    –  3  2011مصر    –القاهرة    –دون دار نشر  –  والمؤسسةالعمل    اجتماع  وعلم النوع    عائشة:التايب    -  2

 دون سنة طبع.  –الدانمارك  –الأكاديمية العربية المفتوحة  – والاقتصادكلية الإدارة  –ناجي: دراسة بحثية حول البطالة 
 .  2005الجزائر  – والتوزيعدار الخلدونية للنشر   – اقتصاديةدراسات  عمر: جويدة  - 4
دار    –دراسة مقارنة  بأحكام الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي    –سعد أحمد : البيع الإيجاري    حمدي أحمد   -  5

 .   2007مصر  -الكتب القانونية للنشر 
 . 2014سوريا  -دون دار نشر –فيصل قماش : الجغرافيا الريفية و التخطيط الريفي -6
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الإقتصادي و مدن  -7 : الإصلاح  الي بن شهرة  التجسياسة   ( (  تشغيل  الجزائرية  الأولى  –ربة  للنشر    الطبعة  الحامد  دار 
 . 2009الأردن   -عمان   -التوزيع و 

 :  الرسائل الجامعية -ب
 –ستير  رسالة ماج   2001زكريا مسعودي : سياسة التشغيل و فاعلية برامج الإصلاحات الإقتصادية بالجزائر منذ    -  1

 .   2013الجزائر -جامعة سطيف  –التسيير علوم  كلية العلوم الإقتصادية و 
  -1جامعة الجزائر    -اطروحة لنيل شهادة دكتوراه  في القانون الخاص    –فرحات حميد : الإيجار آلية جديدة للبيع    -  2

 .                    2018-2017كلية الحقوق  السنة الجامعية 
الحديثة  -  3 تغيراتها  و  الجزائر  في  السكن  : سياسة  ماجستير    –محمد عمران  العلوم    –مذكرة  جامعة    -ياسية  السكلية 

 . 2001الجزائر 
 :  المقالات في المجلات

مجلة أبحاث إقتصادية و    2010-2000نبيل بوفليح : دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الإقتصادي المطبقة في الجزائر    -
 . الجزائر –بسكرة  –  2012لسنة   12العدد  -إدارية  

 : المداخلات في الملتقيات
  24و  23الملتقى الدولي ليومي  –ربية  وة : آفاق التنمية الإسكانية المستدامة في الدول الع، ندير بوسهعبد الرزاق سلام  -

العلوم الإقتصاد  –  آفاقع السكن في الدول العربية واقع و حول أزمة قطا  2012ماي   التسيير  ية والتجارية و كلية   –علوم 
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